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32008

 19641/6/2/2007 
 

 تقييمها.سلطة المحكمة في  –خبرة طبية 

الخبرة الطبية وʪعتبارها وسيلة لإثبات الضرر المطلوب التعويض عنه يبقى أمــر   كانتإذا  

مطابقتها للواقع بيــد قضــاة الموضــوع وذلــك في إطــار الســلطة المخولــة لهــم تقييمها وتقرير مدى  

دراســتها لتقدير الأدلة المعروضة عليهم، فإن المحكمة المطعون في قرارهــا لمــا تبــين لهــا مــن خــلال 

يــة المنجــزة أĔــا مســتوفية للشــروط الشــكلية والموضــوعية بعكســها للأضــرار ر الخــبرة الطبلتقري ــ

ʪ لمصــادقة علــى تقريرهــا وردت المحكمــة ملــتمس العارضــة الحقيقيــة اللاحقــةʪ لضــحية، فقضــت

الرامي إلى إجراء خبرة طبية ʬنية، تكون المحكمة قــد اســتعملت ســلطتها الســالفة الــذكر، فجــاء 

 س سليم وغير خارق لأي مقتضى قانوني.رتكزا على أساقرارها بذلك م

 الطلب  رفض

 بسم جلالة الملك
بمقتضـى تصــريح أفضـت بـه بواســطة  (م.و)بنـاء علـى طلـب الــنقض المرفـوع مـن شــركة التـأمين 

لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بسطات والرامـي إلى  ƅʪ2-8-2007 بتاريخ (أ.م)  الأستاذ  
في القضـية  848تحت عدد  2007-7-24نافية đا بتاريخ الجنح الاستئ  لصادر عن غرفةنقض القرار ا

ييد الحكم المستأنف في شقه المدني المحكـوم بمقتضـاه بتحميـل والقاضي مبدئيا بتأ 282/07ذات الرقم  
 (ب.ن) ني بن محمد ثلثي مسـؤولية الحادثـة وϥدائـه لفائـدة المـدعي ʪلحـق المـد(م.ع)  المسؤول المدني  

تعويضـا مـدنيا قـدره :  –وتحت إحلال الطاعنة محل مؤمنها في الأداء  –ابنه القاصر أنس نيابة عن 
ــديل  14585,10 ــدود الربـــع مـــع تعـ ــاذ المعجـــل في حـ درهـــم والفوائـــد القانونيـــة مـــن ʫريـــخ الحكـــم والنفـ
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فــع التعــويض المســؤولية وبر الحكــم بتحميــل الظنــين المــدان علجــاني بــن المهــدي بــن محمــد ثلاثــة أرʪع 
 درهم. 16.408,23كوم به إلى مبلغ المح

/ إن اĐلس

 القضية.المكلف به في  البقالي التقريربعد أن تلا السيد المستشار عبد السلام 
 مستنتجاته.العام في  أجزول المحامياللطيف  السيد عبدوبعد الإنصات إلى  

 وبعد المداولة طبقا للقانون، 
ƅʪ المحـــامي đيــــئة الـــدار (أ.م) ن لـــدن الطاعنـــة بواســـطة الأســـتاذ ا مـــلى đـــذكرة المـــدونظــرا للمـــ
 للترافع أمام اĐلس الأعلى.البيضاء والمقبول 

في شأن وسيلة الـنقض الأولى والمسـتمدة مـن نقصـان التعليـل ، ذلـك أنـه وʪلرجـوع إلى محضـر 
وقــوع الحادثــة  ي والحقيقــي فيالســبب الرئيســ الضــابطة القضــائية وتصــريحات الأطــراف بــه يتضــح أن

انتبـاه لحركـة السـير ودون مراعـاة يرجع إلى الضحية ʪلنظر إلى ēـوره ورعونتـه أثنـاء عبـور الطريـق دون 
وهـــو مــا شــكل مفاجـــأة للســائق الــذي لم يســـتطع  1953.1.24مــن قــرار  53منــه لمقتضــيات الفصـــل 

ضــى ϵعــادة توزيــع ʪلــنقض لمــا ق رار محــل الطعــنتفــادي وقــوع الاصــطدام الأمــر الــذي يكــون معــه القــ
 ما يعرضه للنقض والإبطال. ʭ يوازي انعدامه وهوالمسؤولية قد أتى معيبا وʭقص التعليل نقصا

ــائع المعروضــة عليهـــا  لكــن حيــث إن محـــاكم الموضــوع تتخــذ ممـــا تخلــص إليـــه مــن دراســتها للوقـ
ولا تمتد إليـه جهـة تلك المحاكم  مما تستقل به  الأساس لتحديد مسؤولية مرتكب الحادثة المترتبة عنها

ولم يلاحـظ مـن خـلال تنصيصـات النقض طالما لم يقـع تحريـف أو تنـاقض مـؤثران الأمـر الـذي لم يثـر 
القرار المطعون فيه الذي استند في تعديل المسؤولية بتحميل ثلاثة أرʪعها عوض ثلثيها ابتدائيا علـى 

"أن الضـحية كـان يعـبر الطريـق مـن  درة للقرار منالمحكمة المص عاتق الظنين المدان إلى ما ثبت لدى
ر الـــذي يعيـــب معـــه في حـــق هـــذا الأخـــير عنصـــر (الظنـــين) الأمـــ (د)اليســـار إلى اليمـــين لاتجـــاه ســـير 

عــدم ضــبطه  عــن)المفاجــأة ويكــون ʪلتــالي قــد ســاهم في وقــوع الحادثــة ʪلقســط الأوفــر.... (فضــلا 
الجــولان حــتى يـتمكن مــن تجــاوز قــانون السـير و مــا يقتضـي ذلــك لسـرعة ʭقلتــه وفــق ظـروف الطريــق ك
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ء القرار تبعا لذلك مؤسسا ومعللا تعليلا  أي خطر أو عائق ولو اقتضى الأمر التوقف أحياʭ." فجا
 كافيا وما ʪلوسيلة عديم الأساس.

 وفي شأن وسـيلة الـنقض الثانيـة والمتخـذة مـن خـرق القـانون ، إذ التمسـت العارضـة في المرحلـة
ــتئنافية  ــبرة طبالاسـ ــز مـــن طـــرف الخبـــير المنإجـــراء خـ ــر المنجـ ــر إلى أن التقريـ ــدة ʪلنظـ تـــدب في يـــة جديـ
ائية لم يكن موضوعيا فيما انتهى إليه ولم يتقيد ʪلمقتضـيات القانونيـة المتمثلـة في مرسـوم المرحلة الابتد

ــاير  14 ــذكو  1985ينـ ــى الخبـــير المـ ــق بـــه إذ اكتفـ ــز المرفـ ــدير نســـب العجـ لـــى ر ʪلمصـــادقة عوجـــدول تقـ
ق إلا أن المحكمــة المصــدرة للقــرار ارϦت ومــع ضــحية في غيــاب أي فحــص ســريري دقيــتصــريحات ال

ستناد في قضائها إلى ذلك التقرير ʪلرغم مما شابه من عيوب مما يعد خرقا للقـانون ويعـرض ذلك الا
 ذلك القرار للنقض والإبطال.

يض عنه يبقى أمر المطلوب التعو لإثبات الضرر لكن حيث إن الخبرة الطبية وʪعتبارها وسيلة  
إطار السلطة المخولـة لهـم لتقـدير تقييمها وتقرير مدى مطابقتها للواقع بيد قضاة الموضوع وذلك في 

الأدلة المعروضة عليهم ومن ثم فإن المحكمة المطعون في قرارها لمـا تبـين لهـا مـن خـلال دراسـتها لتقريـر 
وضـوعية بعكسـها للأضـرار الحقيقيـة اللاحقـة الشـكلية والم سـتوفية للشـروطالخبرة الطبية المنجزة أĔا م

دت المحكمــة ملــتمس العارضــة الرامــي إلى إجــراء خــبرة ʪلضــحية فقضــت ʪلمصــادقة علــى تقريرهــا ور 
طبيــة ʬنيــة تكــون المحكمــة قــد اســتعملت ســلطتها الســالفة الــذكر فجــاء قرارهــا بــذلك مرتكــزا علــى 

 على غير أساس. وما ʪلوسيلة مقتضى قانوني أساس سليم وغير خارق لأي

من أجلــه 
برفض التأمين    قضى  شركة  من  المقدم  محكمة   دض  م.و)(الطلب  عن  الصادر  القرار 

بتاريخ   بسطات  عدد    2007-7-24الاستئناف  القضية  بعد    282/07في  لمودعتها  الوديعة  وبرد 
 استيفاء مبلغ المصاريف القضائية. 

لسات العادية ريخ المذكور أعلاه في قاعة الج وبه صدر القرار وتلي ʪلجلسة العلنية المنعقدة ʪلتا
بيدة  ز   السادة:Đʪلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرʮض ʪلرʪط و كانت الهيئة متركبة من  
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  فؤاد هلالي الرحيم اغزييل    المنوني وعبد عائشة  و   البقالي مقرراالسلام    : عبدالمستشارين  ا و رئيس الناظم  

العاماوبمحضر   أ  لمحامي  اللطيف  عبد  الذي كاجالسيد  وبمساعدة  زول  العامة  النيابة  يمثل  كاتبة ن 

 السيدة ربيعة الطهري.  الضبط


